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موجز التقييم
نتائج التنمية في البلدان المتوسطة الدخل: تقييم لمساندة البنك الدولي
تمثل البلدان المتوسطة الدخل البالغ عددها 86 بلداً مجموعة متنوعة من البلدان ذات أهمية عالمية كبيرة — ناهيك عن أنها تضم ما يبلغ ثلث فقراء العالم. وقد قام البنك الدولي بإقراض 163 بليون دولار أمريكي للبلدان المتوسطة الدخل منذ عام 1995 – أي حوالي ثلثي إجمالي القروض التي قدمها لجميع البلدان النامية خلال تلك الفترة — ويخصص البنك حالياً حوالي نصف ميزانيته الإدارية للعمل مع هذه المجموعة من البلدان. ويخلص هذا التقييم الخاص ببرامج البنك (السنوات المالية 1995-2006) إلى أن مساندة البنك الرامية إلى تشجيع النمو، وتخفيض أعداد الفقراء تلاقي تقديراً واستحساناً من جانب هذه البلدان، بل إنها ساهمت في النجاح الملحوظ الذي حققته تلك البلدان في هذين المجالين الكبيرين. غير أن هذا التقييم يخلص أيضاً إلى وجوب أن يصبح البنك أكثر فاعلية في القضايا التي لم يحقق عمله فيها تقدماً ملحوظاً، لاسيما التصدي لقضايا عدم الإنصاف والمساواة، ومكافحة الفساد، وحماية البيئة.
ويمثل طابع الجودة لدى البنك -- الذي يظهر جلياً في الخبرات الفنية، وتصميم المشروعات والإشراف عليها، والخدمات الاستشارية — إحدى نقاط القوة الأساسية.  وقد اتسم عمل البنك الاستشاري بالقوة في مجال الدراسات التشخيصية، غير أنه كان من الممكن أن يحقق تأثيراً أعظم إذا ركز بصورة أكبر على احتياجات محلية محددة.  وكان يمكن لمجموعة البنك أن تحقق نتائج أفضل من حيث الاعتماد على البلدان المتوسطة الدخل للمساعدة في صياغة أولويات البرامج العالمية، وأيضاً في إيجاد سبل لزيادة تضافر الجهود فيما بين البنك، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار. واستشرافاً للمستقبل، يتعين على البنك أن يواصل انخراطه مع البلدان المتوسطة الدخل، مع وجوب الخروج من شرنقة أنشطة أعماله المعتادة. وحتى يتسنى تحقيق منافع أكبر من وراء التنمية، يتعين على البنك أن يكون أكثر مرونة في الاستجابة للاحتياجات سريعة التغير للبلدان المتعاملة معه؛ ويتعين عليه أن يعول على قدرات البلدان المتوسطة الدخل بصورة أكثر منهجية؛ وأن يُظهر، بشكل أوضح، أفضل الممارسات لتحقيق أثر يتجاوز دوره المباشر المحدود.
سياق سريع التغير في البلدان المتوسطة الدخل
البلدان المتوسطة الدخل — يقطن هذه البلدان البالغ عددها 86 بلداً التي تندرج في نطاق الدخل المتوسط المحدد وفقاً لمؤشرات التنمية العالمية التي يصدرها البنك الدولي ما يدنو من نصف سكان العالم؛ ويسكن هذه البلدان ثلث سكان العالم ممن يعيشون على أقل من دولارين للفرد في اليوم، وتتواجد هذه البلدان في جميع المناطق الجغرافية الست التي يغطيها عمل البنك. ويتسم نطاق الدخل في هذه البلدان بسعة المدى— إذ إن دخل الفرد في الشريحة الأعلى للبلدان المتوسطة الدخل يصل إلى 10 أضعاف دخل الفرد في الشريحة الأدنى من البلدان المتوسطة الدخل. وازداد عدد بلدان هذه المجموعة منذ منتصف تسعينيات القرن المنصرم، حيث ضمت عشرة بلدان (على سبيل المثال مصر والصين) انتقلت من شريحة البلدان المنخفضة الدخل إلى شريحة البلدان المتوسطة الدخل. وتعتبر البلدان المتوسطة الدخل أيضاً جهات شريكة مهمة للبنك الدولي، فهي تمثل أصحاب مصالح لديه، وتقوم بالاقتراض منه.
البلدان المتوسطة الدخل تشهد تغيرات هائلة في السنوات الأخيرة في بيئة الأعمال، ومن المرجح أن تواصل التطور على نحو سريع. ويجري حالياً تعزيز القدرات المؤسسية في البلدان المتوسطة الدخل، لكن مع زيادة الدور المناط بالقطاع الخاص في معظم اقتصادات البلدان، وتنامي العولمة، فإن ذلك يزيد من تعقيدات التحديات الإنمائية التي تواجهها هذه البلدان.   وتتمتع هذه البلدان بنطاق واسع من الخيارات فيما يتعلق بمواردها سواء على صعيد التمويل الإنمائي — حيث زاد عدد البلدان المتوسطة الدخل التي تتمتع بملاءة ائتمانية في أسواق رأس المال إلى أكثر من الضعف منذ منتصف تسعينيات القرن المنصرم — أو على صعيد المعارف.  والواقع أن قروض البنك الجديدة للبلدان المتوسطة الدخل لا تمثل إلا نسبة صغيرة ومتضائلة من الاستثمارات الوطنية — حيث لم تزد على 1.2 في المائة في عام 1995 ثم تراجعت إلى 0.6 في المائة في عام 2005. وقد تجاوز معدل سداد القروض الحالية مدفوعات القروض الجديدة بمتوسط بلغ 3.8 بليون دولار أمريكي سنوياً لبلدان هذه المجموعة على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية.  وعلى ضوء هذه الظروف المتغيرة، والجدل الدائر حول دور البنك في البلدان المتوسطة الدخل، قامت مجموعة التقييم المستقلة بتقييم الأنشطة الإقراضية وغير الإقراضية للبنك في هذه البلدان على مدى السنوات المالية فيما بين 1995-2006، وكان السؤال الرئيسي الذي طرح نفسه هو: كيف كان الدور الذي لعبه البنك في البلدان المتوسطة الدخل في هذا المحيط؟ 
الأداء وفقاً لأولويات البلدان المتوسطة الدخل والبنك
قام البنك بصياغة إستراتيجياته القطرية الخاصة بكل بلد على حدة بصورة اتسمت بالحكمة والتبصر حتى تكون هذه الإستراتيجيات ملائمة للاحتياجات المختلفة فيما بين بلدان هذه المجموعة المتنوعة.  وركزت معظم الإستراتيجيات القطرية على قطاعات ومحاور ذات أهمية من منظور الاحتياجات الإنمائية للبلدان المعنية، ومنها تشجيع النمو، كما أتت هذه الإستراتيجيات بمجموعة من الأدوات — التمويل، والمعارف، وحشد القوى —تضافرت بصورة متكاملة للغاية، ومن ثم أُتيح مزيج من المساعدات لم يكن ليتوفر من مصادر أخرى. وبالنسبة لبعض البلدان المتعاملة مع البنك، وخاصة من بين الدول الصغيرة المتوسطة الدخل البالغ عددها 30 دولةً، فإن هذه الأدوات لم تتناسب مع ظروف تلك البلدان على نحو جيد. 

وعلى صعيد الأولوية الرئيسية المتمثلة في تشجيع النمو- التي شددت عليها إستراتيجية التنمية القائمة على ركيزتين على مستوى البنك، نجد- أن مساندة البنك للبلدان المتوسطة الدخل اتسمت بالفاعلية ولقيت ترحيباً وقبولاً من البلدان المتعاملة معه بوجه عام.    وقد شهدت مجموعة البلدان المتوسطة الدخل نمواً قوياً، لاسيما منذ عام 2001، عندما حقق أكثر من ثلثي بلدان تلك المجموعة معدل نمو بنسبة الفرد تجاوز متوسطه 2 في المائة سنوياً. وقد أدى التقارب بين كل من أولويات البلد المعني وأولويات البنك إلى خلق بيئة داعمة لاتخاذ تدابير من منطلق الشعور بالمسؤولية بغية تعزيز النمو.  ورأى نحو 70 في المائة من المستجيبين في الاستقصاء الخاص بالبلدان المتعاملة مع البنك لغرض هذا التقييم أن مساندة البنك الرامية إلى تشجيع النمو كانت فعالة إلى حد ما أو أفضل من ذلك. واتسمت تحليلات البنك الخاصة بالسياسات الهيكلية وسياسات الاقتصاد الكلي بأنها كانت جيدة، وارتبط هذا النشاط التحليلي بقروض مستندة إلى سياسات في العديد من الحالات، منها كولومبيا ورومانيا، وذلك تفعيلاً للتدابير الرامية إلى تعزيز النمو.  واتسم أداء المشروعات التي يمولها البنك في العديد من القطاعات التي يمكن أن تساعد في تيسير عملية النمو، ومنها ما يخص البنية الأساسية، بأنه قوي على نحو بارز. 

البلدان المتوسطة الدخل تحقق بعض النتائج الإيجابية بصورة عامة في إطار سعيها إلى الانتقال من مرحلة النمو إلى تخفيض أعداد الفقراء. منذ عام 1993، قامت مجموعة البلدان المتوسطة الدخل بأكملها بانتشال حوالي 400 مليون شخص تقريباً كانوا يرزحون تحت خط الفقر البالغ دولارين للفرد في اليوم الواحد، وفضلاً عما حققته الصين من إنجازات تمثل علامة فارقة على الطريق أمام العالم بأسره، نلاحظ أن البلدان المتوسطة الدخل الأخرى خفضت معدلات الفقر لديها بواقع 20 في المائة، وذلك بوتيرة أسرع مقارنة بما حدث في البلدان المنخفضة الدخل في نفس الفترة.  وقدمت البلدان المتوسطة الدخل المتعاملة مع البنك باختلاف نطاق الدخل لديها تقييماً إيجابياً لمساندة البنك العامة الرامية إلى تخفيض أعداد الفقراء — حيث إن ثلاثة أخماس هذه البلدان أعطت تقييما لمساعدات البنك تراوح ما بين فعالة على نحو معقول أو أفضل من ذلك. 
البنك الدولي يعطي اهتماماً كبيراً لقضية الفقر في إستراتيجياته القطرية. اشتمل هذا الاهتمام على تقديم المساعدة في عملية تحليل وتوصيف تفشى ظاهرة الفقر توصيفاً كمياً، كما اشتمل على تقديم العون للبلدان المتعاملة مع البنك في سياق الاستجابات المعنية بالتصدي لقضايا الفقر في كل بلد على حدة. وقد ثبُت أن هذا الموقف الذي اتخذه البنك حيال قضية الفقر كان سديداً في التصدي لمعظم احتياجات البلدان المتوسطة الدخل، بل إن ما قام به البنك تكامل بنجاح مع الأنشطة الرامية إلى مساندة النمو المتواصل وكان متمماً لها.   فعلى سبيل المثال، في بلغاريا نجد أن الجهود الرامية إلى مكافحة الفقر التي شددت على تحسين المؤسسات ومناخ الاستثمار، وكذلك التدابير التي استهدفت جيوب الفقر على وجه التحديد قد لاقت تقديراً من جانب الجهات المتعاملة مع البنك. 
وقد ساعد العمل الرامي إلى مساندة الإجراءات التدخلية التي تركز على قضية الفقر، ومنها برامج المساعدات الاجتماعية، على إحراز تقدم في مجال مكافحة الفقر. ففي تونس، على سبيل المثال، ساندت الأنشطة المعنية بسياسات البنك جهود الحكومة التي تركز على تحقيق النمو والإنصاف، الأمر الذي ساعد، مع أمور أخرى، على زيادة مستويات الدخل في المناطق الريفية النائية.  وفي العديد من الحالات، ثبُتت جدوى وقيمة تضافر الأنشطة المعرفية والتمويلية التي تضمنتها مشروعات المساعدات الاجتماعية التي اتسمت بحسن الأداء على نحو بارز. وكان نقل المعارف فيما بين البلدان أحد العناصر الإيجابية في أنشطة البنك في هذا المجال، وكان المثال الجلي للعيان في هذا الشأن تبادل الخبرات في برامج التحويلات النقدية المشروطة في العديد من البلدان — كما شهدت بهذا جهات متعاملة مع البنك في كولومبيا وتركيا منوّهة بأن ذلك يمثل قيمة كبرى تُضاف إلى ما يقدمه البنك من مساندة.
ولكن على صعيد المساعدة في حماية الفقراء أثناء الأزمات — وهي أحد مبررات تقديم المساندة للبلدان المتوسطة الدخل التي تعاني من مثل هذه النكبة المالية — أعربت جهات متعاملة مع البنك عن شيء من عدم الرضا عن جهود البنك، التي لم تلق ترحيباً جيداً.  وتؤكد دراسات الحالات أن سرعة استجابة البنك في مساعدة البلدان بمجرد ظهور أية أزمة كانت جيدة (على الرغم من أن التنسيق مع صندوق النقد الدولي لم يكن بالمستوى المثالي)، ولاقت مساعدات السيولة التي قدمها البنك تقديراً، كما أن العون الذي قدمه ساعد على إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية. ومن ناحية أخرى، ففي البرازيل والاتحاد الروسي وتايلند، لم تكن لدى البنك أو السلطات خطط قوية للطوارئ لتعزيز شبكات السلامة الاجتماعية بغية حماية الفقراء أثناء الأزمات. بالإضافة إلى ذلك، فإن أية مساندة قدمها البنك لزيادة الإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية، حيثما لم تبد الحكومات امتلاكاً لتلك الإصلاحات على نحو واضح ومتواصل، لا يكن لها إلا أثراً متواضعاً على الأمد الأطول. 
تم إحراز قدر أقل من التقدم في بعض القضايا الهامة خارج نطاق أجندة النمو، حيث توجد تحديات كبيرة. وشهد أكثر من نصف البلدان المتوسطة الدخل، على وجه التحديد، ارتفاع معدلات عدم الإنصاف والمساواة على مدى العقد المنصرم.  وعلى الرغم من أن أنشطة البنك قد أظهرت وعياً بهذه القضية، إلا أنها لم تفلح في مساعدة البلدان المعنية على التعامل مع هذه المشكلة على نحو مقنع. وأعطى ما يزيد على نصف المستجيبين في الاستقصاءات الخاصة بالبلدان والجهات المتعاملة مع البنك تقييماً لأنشطة البنك الرامية إلى التصدي لقضية عدم المساواة والإنصاف تراوح ما بين غير فعالة إلى حد ما  أو أسوأ من ذلك.  وفي العديد من البلدان المتوسطة الدخل، تتسم قضية عدم المساواة والإنصاف بأن لها بعداً جغرافياً قوياً بالنسبة لأقاليم محددة في البلدان التي تواجه فجوة متنامية في مستوى الازدهار مقابل البلدان الأفضل أداءً.  ففي أوكرانيا، على سبيل المثال، قام البنك بمساندة الجهود الإنمائية في الأقاليم، إلا أنه لم يحدث تراجع في معدل عدم المساواة والإنصاف على مستوى المناطق. 
كان التقدم المحرز ضئيلاً وغير كافٍ  في بعض النواحي فيما يتعلق بالأولويات المؤسسية الهامة الأخرى. وعلى صعيد التحدي الخاص بمكافحة الفساد، وهو أمر يهم العديد من البلدان المتوسطة الدخل، ثمة شواهد محدودة تفيد بأن جهود البنك المبذولة في هذا الشأن قد واجهت العديد من المعوقات. فلم تتحرك مؤشرات تصوّر الفساد التي تقيس مكافحته بصورة كبيرة في معظم البلدان المتوسطة الدخل على مدى فترة الاستعراض. ففي إندونيسيا، على سبيل المثال، على الرغم من بعض الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة والمساهمات المفيدة التي قدمها البنك، مازال الفساد يمثل معضلة وقُيّمت النتائج التي حققتها أنشطة البنك في هذا المجال على أنها غير مرضية إلى حد ما. وفي الاستقصاء الخاص بالبلدان المتعاملة مع البنك لغرض هذا التقييم، اتسمت وجهات النظر بين البلدان المتوسطة الدخل بالصرامة والتشدد إزاء هذه القضية — إذ إن ثلثي المستجيبين حكموا على مساهمات البنك في مجال الحد من الفساد بأنها غير فعالة إلى حد ما أو هي الأسوأ، وهي الاستجابة الأكثر سلبية التي تم الحصول عليها بشأن الموضوعات المستقصى عنها. وهذه الملاحظات ربما تعكس إلى حد ما الطبيعة المعقدة والحساسة ذات الأمد الطويل للتعامل مع الفساد. وهناك بعض علامات للتقدم المحرز، على سبيل المثال، في تركيا وأوكرانيا، بفضل مساندة البنك الداعمة للممارسات المحسّنة في مجال التوريدات، والرصد الأفضل للفساد والوعي به بصورة أكبر.  
وأخيراً، ثبت أن مواجهة التحديات البيئية في البلدان المتوسطة الدخل تعد من المعضلات. وقد أعطى البنك الدولي بعض الاهتمام لهذا الموضوع، وورد ذكر القضايا البيئية في معظم إستراتيجيات المساعدة القطرية للبلدان المتوسطة الدخل. وساعدت بعض البرامج القطرية، على سبيل المثال في البرازيل في فترة الاستعراض، على تحقيق تقدم مرضٍ من خلال وضع القضايا البيئية كجزء لا يتجزأ من أجندة النمو المستدام، وضمان تحلي الحكومة بحس المسؤولية النابع من الشعور بالتملك، وبناء قدرات مؤسسية محلية في مجال البيئة. غير أن هذه التجارب ليست واسعة الانتشار، وكان أداء الإقراض الموجه نحو المشروعات المدرجة على خريطة مجلس قطاع البيئة ضعيفاً مقارنة بالقطاعات الأخرى.  وتضمنت الصعوبات والمعوقات تصاميم المشروعات المعقدة للغاية، ونقص القدرات المؤسسية اللازمة للتنفيذ — على سبيل المثال، في مشروع ترشيد استخدام الأراضي في باراغواي، تمثل ذلك في عدم استقرار المساندة السياسية، وضعف التنسيق المستمر بين الجهات المنفذة للمشروع والبنك.
العوامل المؤثرة على أداء البنك
تختلف الاحتياجات الإنمائية من بلد إلى آخر في مجموعة البلدان المتوسطة الدخل، إذ إن البلدان الأقل دخلاً في منظومة هذه المجموعة هي الأكثر تعرضاً لمواجهة مجموعة واسعة النطاق من التحديات، بينما البلدان الأعلى دخلاً تركز على قضايا أكثر تحديداً. وثمة تنوعات هائلة في طبيعة البرامج القطرية للبنك منها حجم الإقراض ونطاقه مقارنة بموارد البلد المعني، والتوازن بين الإقراض والخدمات الاستشارية، والقطاعات والموضوعات التي تمثل محاور تركيز أساسية.  ومن خلال التقييم، وُجد أنه عبر أنواع البلدان والبرامج المختلفة، أدى العديد من الخصائص والسمات المرتبطة بأسلوب عمل البنك إلى تعزيز— أو النيل من— نجاح المساندة التي يقدمها. وتتمثل هذه الخصائص والسمات في القدرة على الملاءمة والتكيف، وسرعة الاستجابة من خلال برامج البنك وأدواته، والجودة النوعية للخبرات العملية، ومدى الاعتماد على القدرات الذاتية للبلدان المتوسطة الدخل، وشمل ذلك البرامج العالمية؛ والتعاون الداخلي على صعيد مجموعة البنك الدولي.
تباطؤ البنك في ملاحقة السرعة التي تتغير بها احتياجات ومتطلبات البلدان والجهات المتعاملة معه ومساعيه الجادة للحاق بهذه الوتيرة المسرعة.  اتخذ هذا التباطؤ عدة أشكال.  فقد ركزت جهات متعاملة مع البنك في العديد من البلدان على مسألة البطء في الاستجابة لظروف هذه البلدان الآخذة في التغير، ومنها تغير درجة تفضيلها لأدوات التمويل، الأمر الذي نال من مدى ملاءمة البنك لها، ودفع بها إلى البحث عن جهات أخرى تفي باحتياجاتها التمويلية.  وثمة بعدُُ آخر يتمثل في المعوقات المتصوّرة المتمثلة في الخطوات والإجراءات المرهقة التي تحول دون الحصول على مساندة البنك. ومما لا شك فيه أن البلدان والجهات المتعاملة مع البنك تأخذ في الحسبان البنود والشروط المالية المحددة عند اتخاذها لقرار الاقتراض.  غير أن العديد من العملاء يقيمون وزناً أكبر للتكاليف غير المالية المرتبطة بالقيام بأنشطة الأعمال، مع الاعتبارات الأخرى مثل الجودة وملاءمة البرامج. 

فالأمر يستغرق وقتاً طويلاً من البنك للنظر في التغيرات الهامة وتنفيذها — مثل استخدام الإجراءات الوقائية القطرية بدلاً من الأنظمة المحددة للبنك — في مقابل الاحتياجات والفرص السانحة في البلدان المتوسطة الدخل. وكانت إحدى القضايا المرتبطة بعنصر الوقت التي تعامل معها البنك على نحو جيد هي تهيئة برامجه القطرية لفرادى البلدان بصورة أفضل لتتواءم مع دورات التخطيط الوطني — كما نوهت بذلك جهات متعاملة مع البنك في كولومبيا والصين وغيرهما من البلدان — الأمر الذي أدى إلى تحسين آفاق النجاح.  

ترى الجهات المتعاملة مع البنك أن طابع الجودة لدى البنك-- الذي يظهر جلياً في الخبرات الفنية، ومهارات تصميم المشروعات والإشراف عليها، والخدمات الاستشارية — يمثل إحدى نقاط القوة الأساسية.  فبالنسبة لبعض البلدان فإن طابع الجودة هذا وما يحمل في طياته من معان وقيم هو ما يضفي القيمة الرئيسية للتمويل المقدم من البنك. فقد كان العمل التحليلي والاستشاري للبنك فيما بين البلدان المتوسطة الدخل في معظم الحالات ذا جودة فنية عالية، وأبرز على نحو مرضٍ الدروس المستفادة من التجارب الدولية. فعلى سبيل المثال، في تايلند، ساعدت المساندة المقدمة من البنك للأنشطة التي تم القيام بها مؤخراً بشأن اقتصاديات العلاج الفعال للإيدز على ربط واضعي السياسات بأحدث التجارب الدولية، ومن ثم تحقيق مزيد من التعزيز للبرامج الخاصة بتايلند. إلا أنه في مواطن أخرى، نجد أن عدم كفاية وعدم كفاءة العروض التقديمية والتقارير المنشورة حالت دون تحقيق فعالية خدمات تقديم المعارف والمعلومات فيما يتعلق بتكوين آراء خاصة بالسياسة العامة والاستثمار. وقد أعاقت نقاط الضعف هذه مساهمة البنك على صعيد تبادل المعلومات.
ضياع فرصة الاعتماد بصورة إستراتيجية أو كافية على القدرات الوطنية الذاتية للبلدان المتوسطة الدخل. تمثل المعارف المحلية المحددة في بعض القطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية عنصراً حيوياً، بل إن وجهات النظر المحلية بشأن كيفية تنفيذ الحلول الإنمائية تعتبر عنصراً أساسياً في قطاعات أخرى تأصلت فيها أفضل الممارسات الدولية على نحو أكثر وضوحاً، مثل القطاع المالي. وفي هذا الشأن، كان أداء وحدة خدمات المعارف بالبنك في أغلب الحالات جيداً فيما يتعلق بالأنشطة التشخيصية إلا أنه اتصف بالضعف في تطبيق الخبرات العملية لتلبية احتياجات محلية محددة، وربما يرجع السبب في ذلك إلى حد ما  إلى عدم استفادة هذه الوحدة بصورة تامة من القدرات الوطنية أو إلى عدم قيامها بتقديم العون لبناء هذه القدرات. وعلى الرغم من أن بعض البلدان المتوسطة الدخل تدرك الإمكانات المتاحة للبنك للمساعدة في نقل المعارف إلى البلدان الأخرى، إلا أن جهود البنك في تضمين ذلك على نحو واضح وصريح في برامجه القطرية، أو بصورة فعلية من خلال إطار واضح شامل للبنك بأكمله، كانت متواضعة. 
وبالمثل كان الاعتماد على البلدان المتوسطة الدخل للمساعدة في صياغة أولويات البرامج العالمية محدوداً. فقد أوصى التقرير الخاص بتقييم البرامج العالمية (2005) الصادر عن مجموعة التقييم المستقلة أن يعمل كل من البنك وشركائه العالميين على زيادة تعزيز صوت البلدان المتعاملة في مجالس إدارة البرامج العالمية.  وعلى الرغم من بعض التغيرات الإيجابية، والصوت المسموع للبلدان المتوسطة الدخل بشأن إدارة البرامج العالمية، الأكثر دوياً في العادة من صوت البلدان المنخفضة الدخل، إلا أن إسهام هذه البلدان مازال متواضعاً. إذ إن معدل انخراط ومشاركة كبرى البلدان المتوسطة الدخل في إدارة البرامج العالمية الكبيرة لا يبلغ سوى ثلث معدل مشاركة وانخراط البلدان المرتفعة الدخل في أغلب الحالات.  وهذا من شأنه أن يثبط حماس البلدان المتوسطة الدخل لهذه البرامج ويحول دون مشاركتها فيها.
بالرغم من الاهتمام الكبير داخل مجموعة البنك الدولي، على أعلى المستويات، بتحقيق أقصى استفادة من مواردها المجمعة، إلا أن التعاون الداخلي فيما بين البنك، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار كان متواضعاً للغاية. وفي هذا الشأن نجد أن جهود التعاون على المستوى القطري كانت أكثر وضوحاً في الإستراتيجية مقارنة بالتنفيذ. ففي البرامج القطرية اتسم التعاون على صعيد مجموعة البنك الدولي بالتواضع — حيث لم يحقق سوى نصف حالات التعاون المُخطط لها الثمار المرجوة منها وذلك على أقصى تقدير — ولم يتحقق الاستغلال التام لإمكانات المجموعة المعروفة. ففي كازاخستان، على سبيل المثال، على الرغم من التخطيط للعديد من مجالات التعاون، نجد أن ما تحقق لا يمثل سوى ربع ما تم التخطيط له. وتتمثل العوامل الرئيسية التي تحول دون تحقيق التعاون في عدم ملاءمة الجداول الزمنية للمشروعات، والاختلافات في الثقافات التنظيمية، والشواغل العامة في أذهان الموظفين بشأن عدم القدرة على تخصيص وقتهم على نحو يسير لتحقيق التعاون وعدم الاعتراف بهذا الوقت في تقارير تقييم الأداء الخاصة بهم. وثمة جانب آخر يتعين تناوله على نحو سليم ألا وهو المخاطر المرتبطة بتعارض المصالح مستقبلاً أو المتصوّرة داخل مجموعة البنك الدولي، خاصة في ظروف السوق المضطربة وقت الأزمات المالية. 
التقييم العام
اتسمت نتائج برامج البنك القطرية في البلدان المتوسطة الدخل بأنها مرضية على نحو معقول في المتوسط، وذلك فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الإنمائية المتنوعة الخاصة بالبلد المعني، ومنها تشجيع النمو وتخفيض أعداد الفقراء. وكانت نتائج عمل البنك في هذه البلدان أفضل من نتائج عمله في البلدان المنخفضة الدخل، والواقع أن النتائج الأحدث عهداً في كبرى البلدان المتوسطة الدخل ومنها البرازيل والصين كان مرضية — حيث حازت على معدلات تقييم أعلى.
ومع ذلك فثمة ضغوط كبيرة للقيام بعمل أفضل في بيئة يتسع فيها نطاق متطلبات البلدان المتوسطة الدخل وتُتاح لهذه البلدان فرص مساندة أكثر. وتفيد مجموعة من المؤشرات — تم تجميعها من الاستقصاءات الخاصة بالبلدان والجهات المتعاملة مع البنك، ومن المشاورات داخل البلدان، ومن استعراضات المشروعات، ومن تقييمات البرامج القطرية — أنه حتى يتسنى لعمل البنك أن يحقق تأثيراً أكثر وضوحاً وأهمية، يتعين أن تصل نسبة أكبر منها إلى أعلى مستويات الفعالية.  

التوصيات
يتعين على البنك أن يواصل انخراطه مع البلدان متوسطة الدخل، بشرط اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق فعالية إنمائية أكبر. وهذا يتطلب من البنك الخروج من شرنقة أنشطة أعماله المعتادة، وتجديد علاقاته مع البلدان والجهات المتعاملة معه، مع تضمين الأبعاد الرئيسية الأربعة المبيّنة أدناه في أنشطته.
الاعتماد على قدرات البلدان المتوسطة الدخل
· حتى يتسنى تحقيق قدر أكبر من الشعور بالمسؤولية لدى البلد المعني عما يقوم به البنك من أنشطة وأعمال، وخلق فرص أفضل للبنك للتعلم من تجارب البلدان المتوسطة الدخل ومشاركة تجارب هذه البلدان مع البلدان المنخفضة الدخل، فإن مساندة البنك بحاجة إلى أن تعتمد بصورة أكثر منهجية على الخبرات العملية الخاصة بكل بلد مع تنمية وتطوير هذه الخبرات. وللوصول إلى هذا الغاية، يتعين على إدارة البنك أن تطلب تضمين خطط واضحة للقيام بذلك في إستراتيجيات المساعدة القطرية/الشراكة القطرية والمهام الكبرى للأنشطة التحليلية والاستشارية. 
· يتعين على البنك تحديد الحوافز التي تساعد على انخراط البلدان المتوسطة الدخل في إدارة البرامج العالمية والمعوقات التي تحول دون ذلك. ومن الممكن أن يتضمن ذلك عمل حصر للترتيبات الخاصة بإدارة البرامج العالمية التي يقوم البنك بمساندتها، والقيام بمحاولة عمل مشاورات رسمية مع البلدان المتوسطة الدخل (وغيرها من البلدان النامية).  

إظهار أفضل الممارسات 
· حتى يتسنى تحقيق أقصى تأثير من خلال الدور المالي المحدود الذي يقوم به البنك في البلدان المتوسطة الدخل بالشراكة مع البلدان والجهات المتعاملة معه، يتعين انتقاء برامج ومشروعات البنك بحيث تتجاوز ما يتم تحقيقه من خلال النُهج التقليدية، كما يجب أن تظهر بوضوح كيف ستضيف قيمة إلى أفضل الممارسات في مجال الأنشطة الإنمائية في محيط البلد المعني. ويتعين أن تظهر هذه البرامج أيضاً ما إذا كان من المتوقع منها أن تقوم بدور حافز ومتى يتم ذلك وكيف، حيث يزداد هذا الدور باستخدام موارد تتجاوز ما قدمه البنك بصورة مبدئية.
· يتعين على البرامج القطرية، المعدة في إطار شراكة تامة مع البلدان المتوسطة الدخل المتعاملة مع البنك، أن تنتبه مجدداً إلى تحقيق قدر أكبر من الفعالية في ثلاث قضايا ملحة ومعقدة، وهي: مكافحة الفساد؛ والحد من عدم الإنصاف والمساواة؛ وحماية البيئة. وتحتاج البرامج إلى الاعتماد على كل ما هو متاح من موارد البنك وغير ذلك من الموارد لمواجهة هذه التحديات. 

· من الممكن أن يقوم البنك بمشاركة أفضل الممارسات على نحو أكثر فعالية، كما يستطيع أن يشجع ويدعم الإجراءات الخاصة بنقل المعارف فيما بين البلدان، والمناطق، والقطاعات. أما التدابير الثلاثة المحددة للقيام بذلك فتتمثل في: (1) إعطاء وزن أكبر لهذا الهدف في إدارة تناوب الموظفين على أساس إستراتيجي؛ (2) ضمان أن الأبحاث والأنشطة المعنية بالسياسات تتجاوز الأهداف العامة، وتركز على الاحتياجات الخاصة بكل بلد على حدة؛ (3) واستعراض أداء الشبكات فيما يتعلق بهذا البعد.
التحرك بصورة أسرع
· حتى يكون البنك أكثر سرعة في مواءمة خدماته ومحاور تركيزه مع احتياجات البلدان المتوسطة الدخل الآخذة في الظهور بصورة سهلة ويسيرة، فإنه بحاجة إلى وضع برنامج لاختبار النُهج الجديدة لمجموعة مختارة من البلدان. وربما يكون العنصر الأول في هذا البرنامج هو دفعة أكثر حسماً للتجربة الحالية البطيئة الحركة الخاصة باستخدام الأنظمة القطرية في تنفيذ عمليات إقراض البنك، وإحداث زيادة كبيرة في عدد البلدان والمشروعات التي ستقوم بالفعل بتنفيذ النهج الجديد على أرض الواقع مع منتصف السنة المالية 2008.  
· قد يحقق البرنامج التجريبي نتائج جيدة ويتجاوز ما هو مستهدف ويتيح للبلدان المتوسطة الدخل المختارة، كل على حدة، قدرات مؤسسية قوية، ومجموعة جديدة من خدمات المساندة من خصائصها سرعة الإجراءات، والاستجابة في وقت أسرع، وإستراتيجيات أكثر مرونة. 

· يتعين على البنك مواصلة جهوده الرامية إلى توسيع نطاق اختيار الخدمات التي يقدمها.  ويمكن تحقيق ذلك بتسريع وتيرة التنمية ونشر: (1) أدوات مالية جديدة كتلك التي تساعد البلدان على إدارة مواطن الضعف إزاء الصدمات الخارجية والحد منها؛ (2) المنتجات الحالية والجديدة التي تساعد على التصدي للتحديات الأدنى من المستوى الوطني؛ (3) والترتيبات الجديدة — مع إرشادات واضحة ومتسقة وسهلة التطبيق — بشأن تقديم الخدمات الفنية على أساس تحصيل الرسوم مقابل الخدمات، ويشمل ذلك ما يتعلق بتصميم المشروعات والإشراف عليها.  

تحقيق أقصى استفادة من التعاون على صعيد مجموعة البنك الدولي
· يتعين على مجموعة البنك الدولي أن تعد نهجاً عملياً بصورة أكبر بخصوص التعاون فيما بين البنك، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، حتى تتيح بنجاح للبلدان والجهات المتعاملة معها برنامجاً أكثر فعالية من خلال الموارد المجمعة لمجموعة البنك. ومن الممكن أن يتضمن هذا النهج حوافز أو قنوات جديدة للتعاون مثل تجربة عمل ترتيبات إدارية على صعيد البلد الواحد. وفي الحالات التي تكون الإستراتيجيات القطرية المشتركة مناسبة، عندئذٍ يتعين إعدادها بصورة صارمة، ومتابعتها من خلال آلية لرصد الأداء يتم تصميمها لمتابعة صافي ما يتحقق من مكاسب من وراء التعاون. ويتعين أن يتم تعميم أي نهج جديد على الموظفين ويجب أن ينال مساندتهم، لاسيما هؤلاء الذين يحددون بصورة مطلقة مدى ونجاح هذا التعاون.
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